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 :تقدیــــم
الأساسي للقضاء في تحقیق العدالة بین الناس، فبواسطتھا یتم  تعتبر مھنة المحاماة الشریك

الترافع من طرف أشخاص لھم خبرة بما یحتكم إلیھ عند كل نزاع، و تعرف المحاماة 

لغة التفویض و الحفظ و ) أي الوكالة( بمصطلح آخر و ھو الوكالة على الخصومة وھي 

نیابة ذي  ھالاحا فعرفھا فقھاء المالكیة بأنالتسلیم و الاعتماد و القیام بأمر الغیر، وأما اصط

لغیره فیھ غیر مشروط بموتھ، و أما المحاماة باعتبارھا لقبا فقد عرفھا الفقھاء من إمرة و لا

الحنفیة و المالكیة و الشافعیة بأنھا إقامة الوكیل مقام الموكل في مطلق الجواب عنھ، و عرفھا 

ام نفسھ بالدعوى ابتداءا، أو الجواب عنھا المعاصرون بأنھا تفویض شخص اخر لیقوم مق

اعتراضا أمام المحكمة المختصة في تصرف معلوم قابل للنیابة ممن یملكھ غیر مشروط 

  1بموتھ

وبانتقال الانسان إلى العیش في مجتمع متحضر، أحدث وسیلة للتقاضي بدلا من أخذ الحق  

قدیم قدم الخصومة ذاتھا، ومنذ بالید، وأحدث التقاضي أو الخصومة ما یعرف بالدفاع، وھو 

أن نشأ حق الدفاع نشأ معھ استعانة الخصوم بأقاربھم وأصدقائھم، ومع تطور القوانین ظھر 

عند جمیع المجتمعات، وفي جمیع الأوقات أشخاص تفننوا في القانون وتضلعوا فیھ 

  .الحكاموحصروا وظیفتھم في مساعدة الخصوم بتقدیم المشورة لھم أو بالدفاع عنھم أمام 

والمحاماة موغلة في القدم حیث مورست قبل أن یعرف لقب المحامي، فنھض بھا في الأمة 

قوم ذووا حمیة وفضیلة، متشبعون بمبادئ القانون والإنصاف، یساعدون الآخرین 

بمشوراتھم ویدافعون بالرأي عمن كان عاجزا عن الدفاع عن نفسھ، وكان للیھود رجال في 

یھ السلام یشتغلون أمام القضاء بما یشبھ المحاماة الیوم، یشتغلون في عھد نبي الله موسى عل

حل المشاكل بین المتخاصمین، وكانوا في عملھم ھذا لا یأخذون أجرا من المتخاصمین، 

  .لأنھم كانوا یتقاضون أجورھم من بیت المال، وكانوا یعتبرون من رجال القضاء

                                                             
   2ه ط 1284لمحمد شفیق العاني، أصول المرافعات و الصكوك في القضاء الشرعي، مطبعة الرشاد، بغداد  1
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القدامى تتمیز بالبداوة والقبلیة، وعدم وجود وقبل ظھور الدین الإسلامي كانت حیاة العرب 

أركان الدولة، وكانت القبیلة أو الأشیاخ وأكابر القبیلة، ھم الذین یتولون حل المشاكل القبلیة، 

التي تظھر بین أفرادھا، حیث كان زعیم القبیلة او شیخھا یتمتع بصلاحیات واسعة وكانت 

المحاماة موجودة لدى العرب بما لھا من أصول قراراتھ ھاتھ لھا حجیة في الإثبات، ولم تكن 

وقواعد، مثل التي كانت موجودة عند الرومان إلا أنھ كان یوجد ما یعرف بالحجاج أو 

حجیجا، أي قوي الحجة، وكانت التوكیل خلال ھذه الفترة یتم بصیغ متعددة، وبعد ظھور 

، ونتیجة لتعدد المذاھب الدین الإسلامي الحنیف بكل قواعده التي شملت كل مجالات الحیاة

، وكانت ھذه الفتاوى، ,واختلاف الآراء، ظھر عدد غیر قلیل من المفتین والفقھاء

والاستشارات، قد تضمنت بدقة متناھیة، أعمال الوكالة ورغم كل ذلك فھناك من قال بأن 

  .2الشریعة الإسلامیة جاءت معادیة لعمل المحاماة

الرغم من أن مھنة الدفاع في المغرب قد اقتبست تقالیدھا أما بالنسبة للقانون المغربي فعلى 

ونظمھا من بعض النظم المعاصرة كالنظام الفرنسي، فإن لھا في التاریخ الإسلامي أصولا 

ترجع إلى العھود الأولى للحضارة الإسلامیة، وقد عرف المغرب قبل الحمایة نظام الوكالة 

، فیقدم المفتون الاستشارات القانونیة، 3لاءوالافتاء، حیث كانت الوكالة موزعة بین الوك

باعتبارھا وظیفة اجتماعیة كما ھو الحال  وفةوكلاء مھنة الدفاع، ولم تكن معرویمارس ال

الیوم، أما في أعقاب فترة الاستعمار، فكان من أھم بوادر التطور ھاتھ المھنة، ھو صدور 

الضمانات  حیة وجوده، ومنوریة للمستعمر لتقوتشریعات التي منحت الامتیازات الضر

 10غشت المتعلق بقانون المسطرة المدنیة، وظھیر  12لمواطنیھ بالمغرب، فصدر ظھیر 

المحامین وھیئاتھم، رفضا  ة، الذي یعتبر بمثابة تشریع مھني، جاء بعد انتفاض1924ینایر 

یئاتھم، ، باعتباره یمس بكرامتھم ویھدد استقلال ھ1923لقانون أصدرتھ سلطة الحمایة سنة 

، أما في مرحلة الاستقلال فقد 1950وقد أدخلت على ھذا الظھیر تعدیلات أھمھا تعدیل 

، ثم 1959ماي  18عرفت المھنة تحولا كبیرا، فكان الظھیر المنظم لھذه المھنة ھو ظھیر 

أكتوبر  15، و1960ینایر  16، و1960غشت  31عدل في بعض الجزئیات بواسطة ظھیر 
                                                             

بأن النبي صلى الله علیھ وسلم قد  لالاسقاط، فیمكننا القوالعفو، أو إذا اعتبرنا الشفاعة نوعا من أنواع المحاماة في الاستعطاف للتحقیق أو طلب 2
فضھا في إقامة الحد، وذلك في حادث المخزومیة، التي سرقت عقب فتح مكة، فأھم قریش شأنھا فكلموا أسامة بن زید لیشفع في أمرھا، فغضب 

  ".9ص  2004دار الطلیعة، الجدیدة، ط  1الة المحاماة، جأسامة توفیق أبو فضل رس. "النبي لأن ھذا الأمر حد من حدود الله لا مجال لمخالفتھ
 .103، ص 1969نونبر  4موسى عبود، مجلة المحاماة، عدد 3
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، وقع 1965ینایر  26رحلة توحید المحاكم ومغربتھا، حیث كان لقانون لتأتي بعدھا م 1962

بالغ على مھنة المحاماة، فكان من اللازم تكییف تشریع مھنة المحاماة مع الوضع الجدید 

، رغم احتفاظھ بأغلب مقتضیات 1968دجنبر  14بالمغرب فصدر المرسوم الملكي بتاریخ 

یھ إلا الاعتراف بالشخصیة المدنیة لھیئة الملغى، ولم یستجد ف 1959ماي  18ظھیر 

  .المحامین

 10، و1984یولیوز  14وھكذا توالت تعدیلات القانون المنظم لمھنة المحاماة، أبرزھا تعدیل 

، وخلالھ عرفت مھنة المحاماة مجموعة من التغیرات التي صبت كلھا من أجل 1993شتنبر 

لمحاكمة بغیة تحقیق العدالة، ثم تلا ذلك تكریس الوجود الفعلي للمحامین في مختلف أطوار ا

  .2008تعدیل 

  :ھيو تبقى الإشكالیة التي یمكن طرحھا بخصوص ھذا الموضوع 

  ما مدى كفایة التشریع المطبق على مھنة المحاماة في جعل ھذه المھنة

  مواكبة للتحولات الجوھریة التي مست منظومة العدالة ببلادنا؟

 :ة، سنعرض الموضوع وفق التصمیم الاتيولمحاولة معالجة ھذه الإشكالی

 وممارستھا بالمغربالولوج لمھنة المحاماة : المبحث الأول.  

 ھیئات المحامین بالمغرب: المبحث الثاني.  
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o وممارستھا بالمغربالولوج لمھنة المحاماة : المبحث الأول.  
ق العدالة، ھي تحقی، لأن رسالتھا والجسدعقل لل وأكثرھا إرھاقاتعتبر المحاماة من أشق المھن 

 والدفاع عنالظلم،  والكف عنالضعیف  والأخذ بنصرةمن خلال الوقوف إلى جانب المظلوم 

، فالمحامي یكرس نفسھ لخدمة الجمھور دون أن وحیاتھم وحریاتھم وأموالھمشرف الأفراد 

 على كاھل المحامي، فإن من یرغب في ونظرا للمھاموالمسؤولیات الملقاةن عبدا لأحد، یكو

 وذلك حتى،)المطلبالأول(الولوج إلیھا لابد لھ من أن یمر بعدة مراحل قبلیة عن ممارستھا 

  .)المطلبالثاني(یكون أھلا لمزاولة مھنة المحاماة 

 الولوج لمھنة المحاماة بالمغرب: المطلب الأول.  
تعتبر إشكالیة التكوین و الشروط العلمیة و الأخلاقیة المتطلبة لولوج مھنة المحاماة من بین 

أھم التحدیات التي تواجھ مكانة ھذه الأخیرة و وظیفتھا الحقوقیة بالمغرب، و للوقوف على 

مھنة المحاماة و إشكالاتھا لسنحاول التطرق لشروط الترشیح  الصعوبات،جوانب ھذه 

، و كذا لفترة التمرین في مھنة المحاماة و ما تثیره من إشكالیات و صعوبات )الفقرةالأولى(

  ).الثانیة الفقرة(و تحدیات 

  .مھنة المحاماةلتمرین في الشروط الواجب توفرھا في المترشح ل: الفقرة الأولى
المحاماة و  لقد عدد المشرع المغربي الشروط الواجب توافرھا في المترشح للتمرین في مھنة

ذه الشروط إلى نوعین، نوع وتنقسم ھ، 4المتعلق بمھنة المحاماة 08.28ذلك في القانون رقم 

لمرشح  بأخلاق اتتعلق  نوع آخر، و)أولا(خص المرشح لممارسة مھنة المحاماة بش یتعلق

  .)ثانیا(للتمرین في مھنة المحاماة

  .المحاماةالشروط القانونیة للترشح لمزاولة مھنة : أولا

المنظم لمھنة المحاماة الشروط 08- 28من قانون رقم  5لقد عدد المشرع المغربي في المادة 

  :على ما یلي ولوج لھذه المھنة، حیث تنصتوافرھا في الراغب للالواجب 

  :یشترط في المترشح لمھنة المحاماة" 

                                                             
 7بتاریخ  5680في الجریدة الرسمیة عدد  2008أكتوبر  20الموافق ل  1429من شوال  20الصادر بتاریخ  1.08.101الظھیر الشریف رقم  4

  . 2008نوفمبر  6الموافق  1429ذي القعدة 
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اتفاقیة تسمح لمواطني أو من مواطني دولة تربطھا بالمملكة المغربیة أن یكون مغربیا  - 1

كل من الدولتین بممارسة مھنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل 

 مع ھذه الدول؛

 الوطنیة و المدنیة؛ احد و عشرین سنة و متمتعا بحقوقھأن یكون بالغا من العمر و - 2

لیات الحقوق أن یكون حاصلا على شھادة الإجازة في العلوم القانونیة من إحدى ك - 3

 المغربیة أو شھادة من كلیة للحقوق معترف بمعادلتھا لھا؛

 أن یكون حاصلا على شھادة الأھلیة لممارسة مھنة المحاماة؛ - 4

أن لا یكون مدانا قضائیا أو تأدیبیا بسبب ارتكابھ أفعالا منافیة للشرف و المروءة أو  - 5

 حسن السلوك و لو رد اعتباره؛

 أھلیتھ التجاریة و لو رد اعتباره؛ان لا یكون مصرحا بسقوط  - 6

أن لا یكون في حالة إخلال بالتزام صحیح یربطھ بإدارة أو مؤسسة عمومیة لمدة  - 7

 معینة؛

 أن یكون متمتعا بالقدرة الفعلیة على ممارسة المھنة بكامل أعبائھا؛ - 8

یر المعفیین من التمرین عند تقدیم لطلب إلى غسنة ل 45أن لا یتجاوز من العمر  - 9

 .الھیئة

فرھا لازم توالمشرع اشترط مجموعة من الشروط الیتضح أن أعلاه فمن خلال ھذه المادة 

مدى مسایرة ھذه  في في المترشح للولوج لمھنة المحاماة، غیر أن التساؤل الذي یطرح ھو

الشروط لتطورات التي تعرفھا الساحة القضائیة و التي بالتبع تؤثر لا محالة على مھنة 

  المحاماة؟

المادة أعلاه یجب أن یكون المترشح الجنسیة فكما ھو منصوص علیھ في  شرطفبخصوص 

ح لمواطني كل من مأو من رعایا دولة بینھا وبین المملكة المغربیة اتفاقیة تس 5مغربیا

، غیر أن ھذه المعاملة بالمثل تم الحد من 6الأخرى بممارسة مھنة المحاماة في الدولةالدولتین 

                                                             
أنذاك حالة استعمار من طرف  على أن یكون المترشح فرنسیا أو مغربیا و ذلك نظرا لكون المغرب كان یعیش 1924ینایر  10كان ینص ظھیر  5

  .فرنسا
  :مثال على ھاتھ الاتفاقیات 6
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و التي  1965ماي  20الدول، و مثال ذلك الاتفاقیة المبرمة في نطاقھا من طرف بعض 

من القانون الصادر  11تربط المغرب بفرنسا و التي تم تقلیص نطاق تطبیقھا بموجب الفصل 

رات لتقییم اجتیاز اختبا ، و الذي أصبح یفرض على المحامین الأجانب1971دجنبر  31في 

مشكلة قوة الاتفاقیة الدولیة اتجاه القانون الداخلي،  معارفھم في القانون الفرنسي، و ھنا تطرح

بید أن ھذا التقلیص من نطاق الاتفاقیة یبدو منطقیا و یتعین على المشرع المغربي أن یستلھم 

  .7منھ لیوقف إقامة تلك المكاتب الدولیة التي لا یعرف أصحابھا لغة البلاد و لا قوانینھ

سنة و متمتعا بحقوقھ الوطنیة و أن  21ن العمر كما یجب على المترشح أن یكون بالغا م

یكون حاصلا على شھادة الإجازة في الحقوق من إحدى كلیات الحقوق المغربیة أو شھادة من 

كلیة أجنبیة للحقوق معترف بمعادلتھا، و المشكل ھنا یطرح بخصوص الإجازة ھل في 

ض التخصصات القریبة من القانون العام أم في القانون الخاص أم یمكن الاعتماد على بع

  شعبة القانون؟ 

فھنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الھیئات رفضت في الماضي تسجیل المرشحین الحاصلین 

على غیر الإجازة في القانون الخاص، و قد تقدم المرشحون بالطعن ضد قرارات مجالس 

ب ي شعالقضاء ببعض شواھد الإجازة فالھیئات و الذي خلص في الأخیر إلى اعتراف 

  .8و العلوم الاقتصادیة غیر القانون الخاص كشعبة القانون العاماخرى 

غیر أنھ إذا كان المعمول بھ في القانون الحالي ھو شرط الحصول على شھادة الإجازة في 

الحقوق، فإن مسودة مشروع القانون المنظم لمھنة المحاماة المعد من طرف جمعیة ھیئات 

: ھذا الشرط حیث تنص المادة الخامسة منھ في البند الثالث المحامین بالمغرب عدلت من 

أن یكون حاصلا على شھادة الماستر على الأقل في العلوم القانونیة من إحدى كللیات  -3"... 

  ...".الحقوق االمغربیة أو شھادة من كلیة للحقوق معترف بمعادلتھا لھا

لممارسة مھنة المحاماة، ھذه الشھادة كما ینبغي أن یكون المرشح حاصلا على شھادة الأھلیة 

لف الذكر من طرف مؤسسة للتكوین تحدث و تسیر وفق امن القانون الس 6تمنح طبقا للمادة 
                                                                                                                                                                                              

ادقة على اتفاقیة المساعدة المتبادلة و التعاون القضائي المبرمة بعاصمة صبالم 1969أبریل  24بتاریخ  116-69-1ظھیر شریف رقم  -
علیھما بإفران یوم  على البروتوكول الملحق بھما الموقعالجزائر بین المملكة المغربیة و الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، و 

  ).965مكرر صفحة  2954الجریدة  الرسمیة عدد ( بنشرھما في الجریدة الرسمیة  1969مارس  15
  خالد خالص، الولوج إلى مھنة المحاماة و التمرین، 7
أن الحاصل على إجازة في العلوم الاقتصادیة یمكنھ : " ...  1988مارس  15صادر عن استئنافیة طنجة بتاریخ  443جاء في قرار قضائي عدد  8

  ...".ولوج مھنة المحاماة لأن ھذه الإجازة تعتبر إجازة في الحقوق كما اشترط ذلك قانون المحاماة
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؛ ففي 9الشروط التي ستحدد بنص تنظیمي، و منذ ذلك الحین لم یصدر أي نص تنظیمي

لیھا ي یتم اللجوء إھنة المحاماة و التم مراكز جھویة لتكوین المتمرنین في فرنسا ممثلا یوجد

ویة، قام بعض الخواص بتحقیق جتیاز امتحان، و إلى جانب ھذه المراكز الجھعن طریق ا

فكرة إنشاء مراكز خاصة لتكوین المحامین لإعدادھم لاجتیاز امتحان الدخول إلى 

ة و یھا بالإضافة إلى المواد القانونیالمراكزالجھویة لتكوین المحامین، و یتعلم المرشح ف

رف مھمة، حیث تدرس الحركة و اضائیة طرق الإلقاء، و في ھذا الدرس یتم تلقین معالق

النبرة و التعبیر و الارتجال و غیرھا من المواصفات التي یتعین على المحامي أن یتصف 

  .10بھا

م إن التأخر في إصدار المرسوم السالف الذكر یلحق الضرر بمھنة المحاماة برمتھا، و من ث

بعد  ون مباشرة إلى التمرین صعوبات خلال عدة سنواتلجدد الذین یدخلیجد القادمون ا

  .11في التأقلم مع عالم القضاء تقییدھم في الجدول قبل البدء

كما یجب ألا یكون المترشح محكوما علیھ بعقوبة قضائیة أو تأدیبیة أو إداریة بسبب ارتكابھ 

تجدر الإشارة إلى أن مجرد المتابعة  ة و لو رد اعتباره، و ھناءأفعالا منافیة للشرف و المرو

  .التي لم تؤد إلى عقوبة تأدیبیة أو إداریة أو قضائیة لا یمكن أن تكون سببا في رفض التقیید

كما أنھ بالرجوع إلى مسودة مشروع القانون المنظم لمھنة المحاماة المعد من طرف جمعیة 

المرشح من إدانة قضائیة أو ینص على أنھ إذا رد اعتبارلمغرب نجده باھیئات المحامین 

ماة و كذلك الشأن في حالة رد الاعتبار من جراء یبیة فإنھ یمكنھ ولوج مھنة المحاتأد

  .12التصریح بسقوط أھلیة المرشح

                                                             
  .وقد نادى العدید من الفقھاء بتفعیل مؤسسة تكوین المحامي المنصوص علیھا في القانون  9

ن المستمر داخل مھنة المحاماة،المواضیع المعرورضة على المؤتمر الثامن و العشرین، الكتاب الأول، محمد سكام، التكوین و التكوی -
 .114، ص 2013یونیو  8-7-6ھیئة المحامین بوجدة، وجدة 

المواضیع المعرورضة على المؤتمر الثامن و كوین و التكوین المستمر و دورھما في عملیة الإصلاح،تعبد اللطیف بوعشرین، ال -
  .29، ص 2013یونیو  8-7-6لعشرین، الكتاب الأول، ھیئة المحامین بوجدة، وجدة ا

  خالد خالص، الولوج إلى مھنة المحاماة و التمرین،  10
  س، ص.خالد خالص، الولوج إلى مھنة المحاماة و التمرین، م 11
أن لا یكون مدانا  -5: " ...ھیئات المحامین بالمغرب  من مسودة مشروع القانون المنظم لمھنة المحاماة المعد من طرف جمعیة 5تنص المادة  12

  .مالم یرد اعتبارهقضائیا أو تأدیبیا بسبب ارتكابھ أفعالا منافیة للشرف و المروءة أو حسن السلوك 
  ...".ما لم یرد اعتبارهأن لا یكون مصرحا بسقوط أھلیتھ التجاریة  -6
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المعفیین من شھادة سنة بالنسبة لغیر  45أما بخصوص السن و الذي لا یجب أن یتجاوز 

ھدفھ من ذلك الحیلولة دون تدفق المتقاعدین  التمرین، فتحدید المشرع لھذا السنالأھلیة و من 

  .13علیھا من القطاع العام أو شبھ العام أو القطاع الخاص

ر القانون المنظم لمھنة المحاماة على أنھ یجب أن یكون المرشح متمتعا بالقدرة الفعلیة اكما أش

ذوي على ممارسة المھنة بكامل أعبائھا، غیر أنھ یطرح التساؤل بخصوص المرشحین من 

  الاحتیاجات الخاصة؟

ھنا نجد أن بعض الھیئات أصدرت قرارات برفض طلب قبول مترشحین فاقدي البصر 

 29بمبرر أنھم لا یستطیعون ممارسة المھنة،  و ھنا قد صدر قرار عن المجلس الأعلى عدد 

لیس ھناك أي نص قانوني یفرض على : " و الذي جاء فیھ  1989فبرایر  26بتاریخ 

إلى غیره لیساعده في ائق الملف و یمنع علیھ الالتجاء طلاع شخصیا على وثالمحامي الا

  .14"الجلسات

و إلى جانب ھذه الشروط فإنھ لابد لقبول المترشح لمھنة المحاماة أن یخضع لبحث من  

  .طرف الھیئة و ھو ما سنتطرق لھ تالیا

  .البحث حول أخلاق المرشح و عدم سقوطھ في حالات التنافي: ثانیا
 1924ینایر  10أغلب القوانین المتعلقة بمھنة المحاماة التي تعاقبت على المغرب بدءا بظھیر 

توجب إجراء بحث حول أخلاق المترشح لمھنة المحاماة قبل البت في  28.08إلى قانون رقم 

، و أن أغلب النقابات إلا استثناء تسند إجراء ھذا البحث إلى  15طلبھ بالقبول أو بالرفض

التي تسنده بدورھا إلى الشرطة حیث تستدعي المترشح و ) الوكیل العام للملك(العامة النیابة 

و انتمائھ إلى حزب ما، على أن  تلقي علیھ بعض الأسئلة التي غالبا ما تتعلق بنشاطھ السیاسي

  .16ھل ثبت أنھ ذو أخلاق حسنةكون التقریر یبین في الأخیر ی

                                                             
  س، ص.خالد خالص، الولوج إلى مھنة المحاماة و التمرین، م 13
  :ورد ھذا القرار في  14

محمد بلھاشمي التسولي، رسالة المحامي عبر التاریخ، الجزء الرابع، التمرین في المحاماة، المطبعة و الوراقة الوطنیة، مراكش،  -
  .35، ص 2011الطبعة الأولى 

یجري مجلس الھیئة بحثا حول أخلاق المترشح بجمیع الوسائل التي : " ... من القانون المنظم لمھنة المحاماة  11تنص الفقرة الرابعة من المادة  15
  ...".یراھا مناسبة 

  .45س ، ص.محمد بلھاشم التسولي، رسالة المحامي عبر التاریخ ، الجزء الرابع، م 16
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البحث للتأكد من أن المترشح لمھنة المحاماة  غیر أن التساؤل یطرح حول مدى كفایة ھذا

  یتوفر على ما یؤھلھ لأن یكون في مستوى مھنة المحاماة من سلوك حسن؟

أنا ھذا البحث غیر كاف، و أن ما یتوجب أن یكون ھو أن یجرى  17ھنا یرى بعض الفقھ

ھو البحث بواسطة أحد أعضاء مجلس الھیئة كما ھو منصوص علیھ قانونا بطریقة غیر ما 

  .جار بھ العمل بغیة توفر معلومات كافیة عن المترشح

قیام بھذا التحقیق مھم للغایة في معرفة المترشح و أصلھ و مدى استعداده للمھنة عموما فإن ال

رغم المشاق و الجھد في إنجازه؛ و قد عملت بعض الھیئات على إصدار مذكرات  توضح 

  : حیث جاء فیھاة عن ھیئة المحامین بأكادیر صادرالمن خلالھا كیفیة إجراء البحث، كمذكرة 

أناط المشرع بمجلس الھیئة إجراء بحث حول أخلاق المترشح للتمرین، وجرت العادة أن " 

یتنازل للنیابة العامة دون ان یكون بحثھا محققا للمطلب، إذ یظھر بعد قبولھ أنھ سفیھ أو بھ 

ھا التحلي بأخلاق المھنة واحترام عتھ أو یعیش في ظروف اجتماعیة واقتصادیة یستحیل مع

  .قوانینھا وضمان استقلالھا

على المقرر بعد التأكد من توفر الطلب على الوثائق اللازمة وصلاحیتھا وكل ما ھو  -

المترشح ویسلمھ نسخة من النظام الداخلي طالبا منھ دراستھ وقانون واجب أن یستدعي 

المواضیع التي یحددھا للتعرف على المھنة قراءة بعض یھ بلالمھنة مع إمكانیة الإشارة ع

 .یوما 15ودور المحامي وضاربا لھ موعدا للمذاكرة معھ في ذلك داخل أجل لا یتعدى 

تسجیل مقرر نتائج الحوار ومدى استجابة المترشح لتوجیھاتھ ومدى اھتمامھ بالمھنة  -

 .وبقوانینھا وأعرافھا

تمارة التي على المقرر أن یملأھا التأكد من صحة المعلومات المسجلة في ورقة الاس -

 .بعنایة ودقة

المحامي الذي قبل التمرین المترشح طالبا منھ تزویده بكل المعلومات  مكاتبة المقرر -

التي یمكن أن تساعده في البحث، عاملا على التحقق من توفر الإمكانات الضروریة للمترشح 

 .لیمارس تمرینھ في ظروف ملائمة

                                                             
  و ما بعدھا 46س ، ص .المحامي عبر التاریخ ، الجزء الرابع، م محمد بلھاشم التسولي، رسالة 17
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یسلم لكل عضو من أعضاء المجلس نسخة منھ على أن  أن یحرر المقرر تقریرا -

 18. "یستقبل كل واحد منھم المترشح للمذاكرة معھ ومناقشتھ

فإذا توافرت الشروط المنصوص علیھا أعلاه بالاضافة إلى عدم وقوع طالب الولوج لمھنة 

مھنة من قانون المنظم ل 7المحاماة في حالة من حالات التنافي المنصوص علیھا في المادة 

، و أن یكون البحث المجرى بشأن المترشح من طرف الھیئة إیجابیا، فإن المترشح 19المحاماة

  .یمر للمرحلة التالیة و ھي مرحلة التمرین في مھنة المحاماة و ھذا ما سنتناولھ تالیا

 وإشكالاتھالتمرین في المحاماة : لثانیةالفقرة ا.  
بھ  وذلك إما أن یبت مجلس الھیئة في طلب المترشح داخل أربعة أشھر من یوم التوصل 

یقوم بقبولھ أو رفضھ صراحة بقرار مسبب أو ضمنا یمكن الطعن فیھ من طرف من یعنیھ 

  .20یوم 15الأمر داخل أجل 

و قد یعتمد المجلس في رفضھ على أسباب متعددة، ضمنھا شھادة الأھلیة التي یحصل علھا 

  .21بعض الطلبة من الجزائر غالبا

بعد قبول المترشح للتمرین و صیرورة القرار القاضي بالتسجیل في لائحة المحامین 

المتمرنین نھائیا، یھیأ طلبا بذلك مرفقا بقرار القبول إلى السید الرئیس الأول لمحكمة 

وص علیھ في المنصالاستئناف الموجود بدائرتھا مقر الھیئة قصد تعیین جلسة أداء القسم 

  .القانون

 شكال الحقیقي لا یتمثل في المساطر المتبعة لإجراء التمرین في المحاماة، إنماغیر أن الإ

ممارسة مھنة  الراغب في انیواجھ لذانو الألم الكبیرین ال ةالإشكال الحقیقي ھي تلك المعانا

التسجیل في ھیئة نتیجة تكالیف و رسوم على أھلیة ممارسة المحاماة  لالمحاماة بعد الحصو
                                                             

  :راجع 18
  .و ما بعدھا 48س ، ص.محمد بلھاشم التسولي، رسالة المحامي عبر التاریخ ، الجزء الرابع، م -

یمس باستقلال المحامي، و  تتنافى مھنة المحاماة مع كل نشاط من شأنھ أن: " من القانون المنظم لمھنة المحاماة على ما یلي 7تنص المادة  19
  :الطبیعة الحرة للمھنة، و خاصة

كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاولھ المحامي، مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، غیر أنھ یمكن للمحامي التوقیع على الأوراق التجاریة  -
 لأغراضھ المھنیة؛

 ھا، أو شریك في شركة التضامن؛مھام مدیر شركة تجاریة وحید، أو عضو مجلس إدارتھا منتدب، أو مسیر -
 مھنة وكیل الأعمال، و غیرھا من المھن الحرةالأخرى، سواء زاولھا المحامي مباشرة أو بصفة غیر مباشرة؛ -
 وظیفة محاسب و جمیع الوظائف المأجورة؛ -
 جمیع الوظائف الإداریة و القضائیة؛ -

  ".یة كل محام یوجد في حالة التنافيیتعرض للعقوبات التأدیب
  .من القانون المنظم لمھنة المحاماة 11مادة ال 20
  .64س ، ص .محمد بلھاشم التسولي، رسالة المحامي عبر التاریخ ، الجزء الرابع، م 21
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من ھیئات، لیجد المحامي المتمرن نفسھ بعد ذلك في رحلة شاقة للبحث عن مكتب للتمرین و 

بالإشراف على للحصول على سند التزام صادر من محام مقید بالجدول یتعھد من خلالھ 

  .22تمرین المرشح بمكتبھ وفق القواعد المھنیة

و رسوم التسجیل و یعتبرھا عرف مھني في غیر أن ھنالك من الفقھ من یؤید فرض تكالیف 

المحاماة و لا یمكن استغناء عنھ و ذلك في إطار انتقاده لقرار مجلس الأعلى الذي صرح 

  .23بعدم قانونیة ھذه الرسوم

الحاسمة في ط في تقنین و تنظیم ھذه المرحلة الكل ملزم بالانخرالتدارك ھذا الاشكالفإن و 

  .لیھاتحصین و صون كرامة المنتسبین إ

رین كما أن الإشكال الثاني یتمثل في الصعوبة التي یواجھھا المتمرن في إیجاد مكاتب للتم

امي یعتبر في ھذه المرحلة ھو الاستاذ حالتكوین المتین، فالمخاصة الملائمة منھا للتمرن و

و مستوى أدائھ الذي یلقن للمتمرن أصول المھنة و أعرافھا و تقالیدھا، و یرقي بتوجیھاتھ 

  .24الشخصي و المھني، كما یجنبھ بنصائحھ الوقوع في الھفوات و الأخطاء

تساھم في تلقین المتمرن فن الكلام و التي لا ندوات التمرین لثالث فھو المتعلق بأما الإشكال ا

  .الجامعیةالدروس  ةبل ھي امتداد سيء لرذاء متعة المرافعة،

د لمحامي الجامحطة للتكوین الجید ووة التمرین فإنھ عوض أن تكون ند 25فحسب بعض الفقھ

لعروض نظریة تلیھا مناقشات روتینیة لا تساھم في تحقیق أھداف  الغد، تصر أن تبقى فضاء

  .تكوین

ین ردھات المحاكم لا ترقى إلى بأما من جھة أخرى فأن حتى الممارسة الیومیة للمتمرن 

ل البدني و الفكري، و لیس المطلوب، حیث أن البعض یعتقده مجرد كائن بشري قابل لاستغلا

  .لتكوین و التأطیر المھني والقانونيمحامیا طالبا ل

  :فھنا نورد بعض مقترحات التي طرحھا بعض الفقھ 

إعادة النظر في ندوات التمرین حتى لا تبقى فقط مجالا لتقدیم عروض نظریة  -

 .محضة
                                                             

  .174س، ص .محمد سكام، م 22
  )1499تعلیق على قرار المجلس الأعلى عدد ( الطیب بن لمقدم، العرف یخول فرض رسم الانخراط لولوج مھنة المحاماة  23
  .175س، ص .محمد سكام، م 24
  176س، ص .محمد سكام، م 25
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قصد توفیر العمل على تنسیق تكوین المحامین المتمرنین في جمیع أنحاء المغرب  -

  26نفس الحظوظ للمرشحین لشھادة الكفاءة لمزاولة مھنة المحاماة

الوضعیة المالیة للمتمرن و التي تستلزم من الجمیع التسلح بالجرأة و  كما یطرح إشكال

محامین المتمرنین، الشجاعة، وتحمل المسؤولیة للاعتراف بالظلم و الحیف في حق ال

و إثقال كاھل المتمرن بالرسوم و الواجبات، لكن حقھ  س المھنیة لا تتوانى في فرضفالمجال

في منحة تصون كرامتھ لا یكاد یجد لھ مكانا و لا سندا، كتحمل مالي على عاتق مكاتب 

  .27التمرین

فبعد استیفاء المرشح لمھنة المحاماة لجمیع الشروط المنصوص علیھا في القانون المنظم 

، 28بأحد مكاتب المحامین خلال الفترة المحددة قانونالمھنة المحاماة، و اجتیاز فترة التمرین 

فإنھ ینتقل إلى مرحلة أخرى لا تقل أھمیة عن فترة التمرین و لا تخلو من الإشكالات، ألا و 

الشخص من متمرن في ھي فترة الممارسة الفعلیة لمھنة المحاماة و التي ینتقل من خلالھا 

  .المحاماة إلى محام ممارس

  وإشكالاتھامارسة المحاماة بالمغرب م :الثانيالمطلب.  
للمحامي و أتناء مزاولتھ لمھامھ فإنھ یحظى بمجموعة من الحقوق كما یكون علیھ مجموعة 

و أن أي إخلال بھاتھ الواجبات قد یترتب عنھا قیام مسؤولیتھ  )الأولىالفقرة (من الالتزامات 

  . )الفقرة الثانیة(  جراء ھذا الإخلال

  حقوقوواجبات المحامي: الأولىالفقرة  
  .فإننا سنتطرق أولا لحقوق ھذا الأخیر) تانیا (قبل التطرق لواجبات المحامي 

  حقوق المحامي: أولا 
للمحامي مجموعة من الحقوق لعل أھمھا تقاضي أتعاب لقاء الخدمات التي یقدمھا ،وعلیھ فإن 

 أنھ في حالة عدم حصول الأصل ھو أن تحدد ھاتھ الأتعاب باتفاق بین المحامي و موكلھ ، إلا

ھذا الاتفاق بدایة و النزاع في مقدار ھاتھ الأتعاب فإنھ یتم اللجوء إلى النقیب من أجل تحدید 

                                                             
  .101س ، ص .محمد بلھاشم التسولي، رسالة المحامي عبر التاریخ ، الجزء الرابع، م 26
  .177س، ص .محمد سكام، م 27
  ...".نوات تستغرق مدة التمرین ثلاث س: " من القانون المنظم لمھنة المحاماة على ما یلي 14تنص الفقرة الأولى من المادة  28
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ھذا الأخیر یحددھا بناء ا على قرار قابل للطعن أمام الرئیس الأول . قیمة ھاتھ الأتعاب 

ھاتھ الأتعاب تصبح  زیادة على أن. لمحكمة الاستئناف سواء من قبل الموكل أو المحامي 

من ق ل ع و تحتل بذلك  1248دیون في ذمة موكلھ تحظى بالامتیاز المخول في المادة 

  . 29المرتبة الثامنة في ھذا الامتیاز

و قد تبقى اشكالیة أتعاب المحامي أكبر عائق یواجھ بعض فئات المجتمع المتوسطة خصوصا 

المطالبة القضائیة ببعض حقوقھم التي قد تكون و غیر المستفیدة من المساعدة القضائیة من 

  .قیمتھا تساوي أو تفوق بقلیل ھاتھ الأتعاب زیادة على المصاریف القضائیة الأخرى

زیادة على ذلك فإنھ یمكن للمحامین انشاء شركة مدنیة مھنیة للمحاماة إلا أنھ یشترط فضلا 

ي جدول نفس الھیئة و أن على كون كل الشركاء محامین فإنھ یجب أن یكونوا مسجلین ف

و ھو ما یطرح اشكالیة تأسیس . یمارسوا مھامھم في إطار نفس الشركة و في مكتب واحد 

شركة مدنیة مھنیة للمحاماة تكون على المستوى الوطني تظم محامین من مختلف ھیئات 

  .المحامین المتواجدة بالمملكة المغربیة 

  واجبات المحامي: انیا ث
  . 28.08حددھا بالأساس قانون رقم  30امي مجموعة من الواجباتتقع على عاتق المح

من نفس القانون نجدھا تنص في فقرتھا الأخیرة على أنھ یحق  35و علیھ بالرجوع للمادة 

للمحامي أن یتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونیة یشیر فیھ باقتضاب إلى نبذة 

ین اھتماماتھ القانونیة و أبحاثھ بعد الحصول عن حیاتھ ومساره الدراسي و المھني و میاد

  .على إذن من النقیب بمضمون ذلك 

ھنا یطرح الإشكال في حالة توفر المحامي على ھذا الموقع و قیامھ بدعایة لھ عن طریق 

من نفس  35مواقع التواصل الاجتماعي مما یجعلھ في مخالفة للفقرة الأولى من المادة 

  .القانون 

تنص على أنھ لا یجوز للمحامي أن یفشي  36المھني فإن كانت المادة أما بخصوص السر 

  .أي شيء یمس بالسر المھني في أي قضیة فإن اشكالیة استفادتھ من ھذا السر تبقى واردة 

                                                             
29 28.08 منقانون 53 المادة  

30 المتعلقبتعدیلالقانونالمنظملمھنةالمحاماة 28.08 حددھاالبابالرابعمنالقانونرقم  
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من نفس القانون فتنص على أنھ إذا ارتأى المحامي سحب نیابتھ و  47أما بخصوص المادة 

موكلھ بذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل عدم متابعة القضیة فیجب علیھ اشعار 

ھاتھ المادة تطرح اشكالین یتجلى الأول في . توجھ لأخر محل معروف للمخابرة مع موكلھ 

أن النص یتحدث على الإشعار و لیس التبلیغ و بالتالي فإن مجرد توجیھ ھذا الإشعار ولو لم 

أما الإشكال الثاني فیتجلى في أن النص یتسلمھ الموكل یكون صحیحا من الناحیة القانونیة ، 

لم یحدد مدة لھذا التوجیھ و نص فقط على وقت كاف و ھو الأمر الذي قد یمس بحقوق 

  .الموكل 

  مسؤولیة المحامي :الثانیةالفقرة  
) أولا (عند إخلال المحامي بواجباتھ فإنھ جراء ذلك تقوم مسؤولیتھ التي قد تكون إما مدنیة 

  )تانیا(أو جنائیة 

  المسؤولیة المدنیة للمحامي: أولا 
قبل الحدیث عن المسؤولیة المدنیة للمحامي فإنھ یجب أولا تحدید نوع التزام ھذا الأخیر ھل 

  .ھو التزام ببذل عنایة أم بتحقیق نتیجة 

غیر قضائیة ، فبالنسبة للأعمال القضائیة  عمالو بما أن المحامي یقوم بأعمال قضائیة و أ

النیابة المؤازرة ، أما الأعمال غیر القضائیة  فتتمثل في الاستشارة   فتتجلى أساسا في

  .والتفاوض وتحریر العقود 

فبالنسبة للأعمال التي تتم في نطاق التوكیل على الخصومة القضائیة والتي تتجلى في النیابة 

ي حق فانھ یجب التمییز بین نوعین من الاعمال، اولھا الإجراءات التي یقوم بھا المحامي ف

موكلھ مثل تحریر مقال الدعوى ورفعھا والقیام الإجراءات القانونیة امام المحاكم والطعن في 

فإن التزامھ ھنا ھو التزام بتحقیق نتیجة و أي إغفال أو خطإ منھ كتفویت أجل الطعن .الاحكام 

الأمر و ھو . أو عدم تضمین المقال الافتتاحي لبیان إلزامي یرتب مسؤولیتھ المدنیة عن ذلك

اذا كان التزام ( 31الذي أقرتھ محكمة النقض بطریقة غیر مباشرة حیث ذھبت في أحد قرارتھا

المحامي ھو التزام بوسیلة ولیس التزام بنتیجة ، فانھ ملزم  مقابل ذلك بسلوك الطریقة 

                                                             
31 13/1124/133في الملف رقم  2013/11/20قرار صادر بتاريخ   
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من قانون المھنة ، وھذه النجاعة تقتضي ان  58الناجعة في الدفاع عن موكلھ طبقا للمادة 

  . )المحامي بسلوك المساطر القانونیة في ابانھا حفاظا على مصالح موكلھ یبادر

وعلیھ فإن المسؤولیة المدنیة تنشأ بصفة عامة  بارتكاب خطأ نتج عنھ ضرر وتوافر علاقة 

 :سببیة بینھما ، و من صور الأخطاء التي قد یرتكبھا المحامي نجد 

 عدم بذل العنایة الكافیة 

ھو التزام ببذل عنایة فإن  )كما سبق القول(المحامي اتجاه الزبون بوجھ عام وإذا كان التزام 

عنایة المحامي المعتاد حیث یسأل المحامي عن الضرر  ھيالعنایة المقصودة في ھذا الإطار 

ومن حالات عدم العنایة التي یمكن للمحامي ان  32الذي لحق بالزبون متى انتفت ھذه العنایة 

 لطعن بعد انقضاء الأجل القانوني یرتكبھا حالة رفع ا

 عدم اتخاذ الحیطة والحذر : 

إن عدم اتخاذ الحیطة والحذر من الاخطاء التي یمكن ان یرتكبھا المحامي، والتي لا تقل 

) الزبون ( جسامة عن سابقتھا ، والتي تجعلھ مسؤولا مدنیا عن الضرر الذي یلحق بالغیر 

تأكد المحامي من حجة الوثائق والمعلومات المسلمة ومن حالات الإخلال بھذا الالتزام عدم 

إلیھ، وفي ھذا الإطار ذھبت محكمة النقض في إحدى قراراتھا بأن إھمال المحامي القیام 

بإجراء أفضى إلى فقدان موكلھ لأصلھ التجاري وإدانتھ من اجل ذلك یجعلھ مسؤولا تجاه 

 33.زبونھ ویسمح لھذا الاخیر بمطالبتھ بالتعویض

 ل بواجب الاستشارة القانونیةالإخلا 

فإن إعطائھ لاستشارة خاطئة أو  34إذا كان من اختصاص المحامي إعطاء الاستشارة القانونیة

 مسؤولیة المدنیة الالامتناع عن تقدیمھا یعتبرا إخلالا بالتزاماتھ المھنیة یرتب 

  المسؤولیة الجنائیة للمحامي: انیا ث
 المحامي و أثناء مزاولتھ لمھنتھ أو بمناسبتھا قد تقوم مسؤولیتھ الجنائیة 

-99-98المواد (  28.08بارتكابھ احد الجرائم المنصوص علیھا في القسم الثالث من قانون 

                                                             
 166ص  2004الطاهر كركري، المسؤولية المدنية التقصيرية العقدية ، سنة   32
منشور بمرجع محمد مياوم المحاماة والعلم  2004-09-04بتاريخ  1034الملف الإداري عدد  16/01/2006المؤرخ في  64القرار عدد 33

 .261الميداني ، ص 
  28.08 منالقانونالمنظملمھنةالمحاماة 33 ،31، 30 الفصول34
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أو جرائم أخرى منصوص علیھا في القانون الجنائي أو قوانین ). من قانون المحاماة 100

 :أخرى لعل أھمھا 

 شاء السر المھنيجریمة إف :  

من  36من أھم الواجبات المنوطة بالمحامي الالتزام بالسر المھني، حیث نصت المادة 

لا یجوز للمحامي أن یفشي أي سر یمس بالسر المھني في أیة : " القانون المنظم للمھنة

 ...قضیة

حامي الذي من قانون المحاماة الذي یلزم الم 5وھو ما ذھب إلیھ المشرع التونسي في المادة 

  .یؤدي القسم الالتزام بالمحافظة على السر المھني

یؤكد صراحة على  1948-12- 10كما نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 

لا یمكن لأحد أن : " الذي ینص على ما یلي 12ضرورة احترام الحیاة الخاصة في الفصل 

  . لأسرتھ أو منزلھ أو مراسلاتھ یكون محل تدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو بالنسبة

 

من القانون الجنائي نجد المشرع جرم إفشاء السر المھني ، ویعتبر  446فبالرجوع للمادة 

 . المحامي من أھم المعنیین بھذا النص

من العناصر الخمس  446وتتكون جنحة إفشاء السر المھني المنصوص علیھا في الفصل 

  :التالیة

  .واقعة تم الكشف عنھا - 1

  .یجب أن تكون الواقعة سرا - 2

  .صفة الشخص الذي أفشى السر - 3

  یجب أن یكون الظنین قد توصل بالسر المھني بمناسبة مزاولتھ لمھنتھ - 4

   .القصد الجنائي - 5

 

  .والإفشاء یتمثل في تبلیغ واقعة سریة للغیر، وبدون اعتبار للوسیلة التي تم بھا ھذا الإفشاء 

 القضاة جریمة سب وإھانة وقذف:  
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إن القانون الجدید المنظم لمھنة المحاماة وإن تضمن بعض المقتضیات الإیجابیة لحصانة  

:" التي نصت في فقرتھا الأولى والثانیة على أنھ 58الدفاع كما ھو الشأن بالنسبة للمادة 

 .للمحامي أن یسلك الطریقة التي یراھا ناجعة طبقا لأصول المھنة في الدفاع عن موكلھ

 ."لا یسأل عما یرد في مرافعاتھ الشفویة أو في مذكراتھ مما یستلزم حق الدفاع  وأنھ

یلاحظ من خلال ھاتین الفقرتین أن المشرع فسح المجال للمحامي  للدفاع عن موكلھ 

بالطریقة التي یراھا مناسبة، لكن في نفس الوقت قیده بأن یكون ذلك طبقا لأصول المھنة وأن 

مات حق الدفاع، وفي حالة مخالفتھ لھذه القیود فإن المحكمة تحرر تكون مرافعتھ من مستلز

محضرا بما قد یحدث من إخلال، وتحیلھ على النقیب، وعلى الوكیل العام للملك لاتخاذ ما قد 

  .من قانون المحاماة 58یكون لازما، وھذا ما أشارت إلیھ الفقرة الأخیرة من المادة 

 44المدنیة نجده نص على نفس المقتضیات تقریبا في الفصل وبالرجوع إلى قانون المسطرة 

  .341و 

إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إھانة أو قذفا من أحد الوكلاء :" ینص على أنھ  44فالفصل 

الذین لھم بحكم حق التمثیل أمام القضاء حرر رئیس الجلسة محضرا و بعثھ إلى النیابة، فإذا 

 ."الھیئة تعلق الأمر بمحام بعثة إلى نقیب

إذا صدرت من محامي أقوال تتضمن سبا أو إھانة أو :" نص على أنھ ما یلي 341والفصل 

قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحیلھ على النقیب وعلى الوكیل العام للملك لاتخاذ ما قد 

  ."یكون لازما

ة، و الفصول من قانون المحاما 58الفصل (وعلیھ فإنھ من خلال الفصول المشار إلیھا أعلاه 

، أنھ بإمكان المحكمة أو رئیس الجلسة في حالة )من قانون المسطرة المدنیة 341و 44

ارتكاب المحامي لجریمة سب أو إھانة أو قذف القضاة تحریر محضر و إحالتھ على النقیب 

و ھذا خلاف ما كان ینص علیھ الفصل . و على الوكیل العام للملك لاتخاذ ما یكون لازما

الذي كان یخول لمحكمة  10.35انون المسطرة المدنیة المعدل بمقتضى قانون رقم من ق 341

  .الاستئناف تطبیق العقوبات التأدیبیة

من قانون الصحافة و بعد تأكیده على أنھ لا تقام أیة دعوى  57كما أنھ بالرجوع إلى الفصل 

الة علیھم القضیة و بالقذف أو الشتم أو السب حول المرافعات القضائیة، منح القضاة المح
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المخول إلیھم البث في جوھرھا إمكانیة أن یأمروا المحامي بحذف الخطب المتناولة للشتم أو 

السب أو القذف أو أن یوقفوھم من و وظائفھم إذا دعا الأمر إلى ذلك لمدة لا تتجاوز شھر 

  .وثلاثة أشھر فیما إذا تكررت المخالفة خلال سنة واحدة

  .تكون المحكمة في القضایا المدنیة أو الجنحیة، حیث ورد النص عاما و یستوي في ذلك أن 

كما تنبغي الإشارة أن  العقوبة التأدیبیة لا تحول دون تحریك الدعوى العمومیة في مواجھة 

من  263و أن القضاء المغربي یمكنھ أن یصدر أحكاما بناءا على مقتضیات المادة . المحامي

  35.القانون الجنائي المغربي

o ھیئات المحامین بالمغرب: المبحث الثاني.  
، ثم لمھام )المطلب الأول( للتطرق لھیئات المحامین سنحاول تناول الانتخابات المھنیة للھیئة 

  )المطلب الثاني(  النقیب و مجلس الھیئة 

 الانتخابات المھنیة: المطلب الأول  
ھیئة لھا دور كبیر في تدبیر شؤون أنال على 82ینص القانون المنظم لمھنة المحاماة في المادة 

ه الھیئة ھي ھیئة المحامین، والتي تتشكل من المحامین المسجلین في الجدول، ذالمحامین، ھ

  .ومن المحامین المتمرنین

ذه الھیئة المتحدث عنھا أعلاه تتكون أجھزتھا من الجمعیة العامة، ومن مجلس الھیئة، وھ

جمیع المحامین المسجلین بالجدول، وأما الجمعیة  ومن النقیب، والجمعیة العامة تتألف من

العامة والنقیب فلوجود ھاتان المؤسستان ینص القانون المنظم لمھنة المحاماة على وجوب 

  )ثانیا(لنختم بانتخاب مجلس الھیئة ) أولا(انتخابھما، وسنتعرض لكیفیة انتخاب النقیب 

  :انتخاب النقیب: أولا

ینتخب النقیب من لدن الجمعیة العامة : "المنظم لمھنة المحاماة من القانون 84جاء في المادة 

من القانون المذكور على أنھ  85وھذا الانتخاب نصت المادة " 36الانتخابیة لمدة ثلاث سنوات

یجرى خلا شھر دیسمبر، وینتخب عن طریق الاقتراع السري بالأغلبیة المطلقة للأعضاء 
                                                             

  المتعلقةبإھانةموظفعمومي35
36 ینتخب العمید ورئیس الفرع وأعضاء مجلس كل من : منھ 5ة في الفصل المنظم لمھنة المحاما 2011لسنة  79ینص المرسوم التونسي عدد 

.الھیئة الوطنیة للمحامین والفرع الجھوي لمدة نیابیة محددة بثلاثة أعوام  
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لمسجلین في الھیئة في الاقتراع الأول، وبالأغلبیة المصوتین على ألا یقل عددھم عن نصف ا

  .النسبیة للمصوتین، مھما كان عددھم في الاقتراع الثاني حسب نفس المادة

  : ولا ینتخب نقیبا إلا المحامي الذي تتوفر فیھ الشروط التالیة

 37أن یكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل - 1

 .م العضویة بمجلس الھیئةأن یكون قد مارس، من قبل، مھا - 2

 .حقھ عقوبة تأدیبیةیأن لا یكون قد صدرت ف - 3

 .أن لا یكون محكوما علیھ أو متابعا في قضیة تمس بالشرف أو المروءة - 4

ولا یمكن إعادة انتخاب النقیب، بنفس الصفة، إلا بعد مرور الفترة الانتخابیة الموالیة لانتھاء 

  38.مھامھ، مھما كانت مدة الفترة

  :نتخاب مجلس الھیئةا: ثانیا

على غرار انتخاب النقیب، فانتخاب مجلس الھیئة یتم كذلك لمدة ثلاث سنوات وخلال شھر 

من القانون المغربي المنظم لمھنة المحاماة، وینتخب باقي  85و  84دیسمبر حسب المادة 

 أعضاء مجلس الھیئة  في دورة واحدة بالأغلبیة النسبیة للمصوتین، ویشترط في المترشح

لعضویة مجلس الھیئة أن لا یكون قد صدرت في حقھ عقوبة تأدیبیة، وأن لا یكون محكوما 

علیھ أو متابعا في قضیة تمس بالشرف أو المروءة، كما لا یمكن إعادة انتخاب أعضاء 

مجلس الھیئة، الذین استمرت عضویتھم مدتین متتالیتین، إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ما لم 

  .ینیكونوا نقباء سابق

لاح منظومة ونختم ھذا المطلب بالتوصیات الصادرة عن المساھمین في وضع میثاق إص

إنماء القدرات المؤسسیة لمنظومة العدالة، ومن : ھذا المیثاق توصیاتالعدالة، حیث من 

الأھداف الفرعیة لھذا الھدف المذكور، تقویة القدرات المؤسساتیة للمھن القضائیة والقانونیة، 

وذلك من خلال إحداث مجلس وطني لھیئات المحامین، من ضمن مھامھ وضع التصورات 

ین، ووضع نظام داخلي موحد لھیئات المحامین، العامة للتكوین الأساسي والمستمر للمحام

ومدونة سلوك للمھنة، مراجعة طریقة ومدة انتخاب النقیب أعضاء مجلس ھیئة المحامین، 
                                                             

ینتخب نقیب المحامین لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، مرة : المنظم لمھنة المحاماة 13-07من القانون الجزائري  101تنص المادة 37
  .من بین أعضاء مجلس منظمة المحامین الذین تم انتخابھم بھذه الصفة مرتین على الأقل أو الأعضاء الذین لدیھم أقدمیة اثنتي عشرة سنة واحدة

ولا ینتخب العمید ورؤساء الفروع الجھویة إلا لمدة : من المرسوم التونسي المنظم لمھنة المحاماة 57تنص الفقرة الثانیة من الفصل 38
  .حدةنیابیة وا
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بما یحقق المناصفة والتمثیلیة للفئات العمریة والأقدمیة في المھنة، وحصر مدة انتخاب 

  .النقیب في ولایة واحدة غیر قابلة للتجدید

  

  

  

 مھام النقیب و مجلس الھیئة: نيالمطلب الثا  
من خلال ما سنتطرق إلیھ من مھام سواء منھا للنقیب أو مجلس الھیئة، یتأكد أھمیة 

الانتخابات المھنیة و الأعمال المنتظرة من المؤسستین المذكورتین و مدى حرص المشرع 

الإداري أو الثقافي أو المغربي على القیام بالمھام المنوطة بھما إن على المستوى المھني أو 

و علیھ . المالي أو الاجتماعي  أو الصحي الذي كان لا غنى عنھ بعدما كان خارج أي اھتمام

  ).فقرة الثانیة(مجلس الھیئة في عن الحدیث  ئلنرج) الفقرة الأولى(النقیب في  سنتناول مھام

 مھام النقیب: الفقرة الأولى  
ھامة، و ذلك یعود بالأساس للمھام الجسیمة  یحتل النقیب في ظل قانون المحاماة مكانة

  :المخولة بحكم القانون، و علیھ فمن بین مھام النقیب ما یلي

  :النقیب باعتباره رئیس الھیئة: أولا
یعتبر النقیب رئیسا للھیئة و ھو على رأس جھازھا الإداري، و ھذا الأخیر یشرف علیھ 

مصلحة، و یحدد أجورھم و ما یمكن أن  النقیب حیث یعین أفراده و یوقفھم إن رأى في ذلك

  .یمنح لھم من تعویضات بعد استشارة مجلس الھیئة

كما أنھ بمعیة الكاتب یھیئ جدول المحامین الرسمیین و لائحة المتمرنین و یقدمھ لمجلس 

  .الھیئة لإثباتھ بمقتضى مقرر
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حال بالنسبة لعقود یسھر على تقدیم الطلبات التي توجھ لمجلس الھیئة للنظر فیھا، كما ھو ال

المشاركة و الشركات المدنیة المھنیة للمحاماة و المساكنة بین المحامین و طلبات التسجیل في 

  39.الجدول و الائحة

و ضمانا لحسن سیر العام للھیئة أعطى المشرع للنقیب صلاحیات خاصة یمكن اعتبارھا 

  :ة لما سبق ھناك مھام من بینھاتنظیمیة لكنھا آمرة یتعین التقید بھا وفق ما یراه، فبالإضاف

و مواد ما قبلھ من أن النقیب یعین محامیا أو  2008من قانون لسنة  74ما نصت علیھ المادة 

أكثر للقیام مقام المحامي الذي اعترضھ مانع مؤقت لمتابعة قضایاه، كما إذا حل بھ مرض أو 

بحیث منطق  40من ینوب عنھصدر قرار تأدیبي بالإیقاف عن مزاولة المھنة و لم یعین ھو أو 

العدالة یتطلب شیئا آخرا غیر ھذا، و ھو في حالة وجود مانع كان بالأحرى للطرف الذین 

عین المحامي أولا ھو من لھ الحق في اختیار محامیھ الجدید دون صدور التعیین من قبل 

حب رئیس الھیئة، و الإشكال ھنا أیضا ماذا في حالة قوبل التعیین بالرفض من طرف صا

  الدعوى أو من لھ مصلحة من القضیة؟

بالإضافة إلى ذلك إذا توفي محام أو شطب علیھ من الجدول و كان یزاول المھنة بدون 

مشاركة مع محام آخر، فإن النقیب یعین محامیا لإحصاء الملفات و القیام بما یجب لإنھاء 

الأمر تطبیقا إجراءاتھا و ذلك في حالة عدم تعیین ذلك المحامي من طرف المعني ب

  .2008من قانون المحاماة لسنة  79لمقتضیات المادة 

من  56كما أن الشركة المدنیة المھنیة للمحاماة تحل من طرق الشركاء استنادا إلى المادة 

القانون المنظم للشركات فإن النقیب یعین المصفي باقتراح الشركاء المتوفرین على الأقل 

  41.قائیا عندما لا یتم الاتفاقعلى نصف أنصبة الشركة، و ینھ تل

من قانون المحاماة فإن النقیب یعین محامیا رسمیا أو متمرنا لكل  40كذلك استنادا للمادة 

متقاض یتمتع بالمساعدة القضائیة، و تعیین المحامي المتمرن مشروط بما جاء فب المادتین 

  .من القانون السالف الذكر 33و  15

                                                             
محمد بلھاشمي التسولي،رسالة المحامي عبر التاریخ،الجزء الثالث،الانتخابات المھنیة سلوك و ممارسة،مطبعة الوراقة 39

  112،ص،2011الوطنیة،الطبعة الأولى،سنة الطبعة
  2008من قانون المحاماة لسنة  74راجع المادة 40
  2008من قانون المحاماة لسنة  56راجع المادة 41
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أعطى الحق للنقیب  56ء و لموكلیھم، فإن القانون في المادة في ذات السیاق و حمایة للزملا 

  .أن یجري تحقیقا في حسابات المحامین مرة في السنة على الأقل

بالإضافة إلى ذلك فإن النقیب یترافع أمام القضاء في القضاء التي تتعلق بالمھنة، و یجري ما 

الرھون أو القروض، و ذلك  یمكن إجراءه من الصلح أو تحكیم أو إبرام عقود التفویت أو

  42.من القانون السالف الذكر 91بعدما أن یحصل على ترخیص من مجلس الھیئة وفقا للمادة 

  .إن مھام النقیب ھي عدیدة بحیث اقتصرنا على أھم المھام المنوط بھا

  النقیب المستشار: ثانیا
في ھذا الجانب بتقدیم الاستشارة و إبداء النصح لحل أي خلاف قد یقع و  نقیبتتجلى مھام ال

یكون تدخلھ باعتباره نقیب الھیئة و قائد سفینتھا، و ما یدخل في ھذا الجانب ما نصت علیھ 

، بحیث یمكن للنقیب أن یتدخل لحل أي خلاف 2008من قانون المحاماة لسنة  29المادة 

  . اكنین أو مساعدین حتى لا یعرض النزاع على القضاءحاصل بین محامین شركاء أو متس

غیر أنھ عدم التوصل إلى نتیجة، یمكن للشركاء عرض النزاع على القضاء ما لم یدلوا 

  .بشھادة منھ تثبت أن تدخلھ لم یسفر على نتیجة

  النقیب المصدر للقرارات: ثالثا
القدرة على الأداء، ومن بین للنقیب مھمة جلیلة و صعبة تتطلب مجھودا و عملا متواصلا و 

  :ھذه المھام في ھذا الصدد نورد ما یلي

من قانون المحاماة و بذلك یكون النقیب ھو  51تقدیر الأتعاب و ھو ما نصت علیھ المادة 

الحكم في الفصل في النزاع القائم بین المحامي و موكلھ حول مبلغ الأتعاب و ذلك بعد 

  .الاستماع إلیھما متى لزم الأمر

لنقیب لھ مھام حق البحث و تقریر أو الحفظ صراحة ، و بذلك للنقیب حق المتابعة في ل

حالتین ھما توصلھ بشكایة من المعني بالأمر أو من الوكیل العام للملك و ھو ما نصت علیھ 

و ھو في ھذه الحالة یعتبر قاضي للتحقیق و ھو اختصاص . من قانون المحاماة 67المادة 

د كان على المشرع المغربي أن یبقي على ما كانت تنص علیھ المادة خطیر، في ھذا الصد

                                                             
- 55عدد  2010-4-6بتاريخ  1499عدد  -محكمة النقض حاليا–وهو ما نص عليه القرار الصادر عن المجلس الأعلى  42
  2010دجنبر  38و 37، مجلة الإشعاع العدد المزدوج 1-6-2008
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بحیث كان مجلس الھیئة ھو من یتحمل  1959من القانون المنظم لمھنة المحاماة لسنة  54

  43.ھذه المھام المتعلقة بالمتابعة مكان النقیب

 مھام مجلس الھیئة: الفقرة الثانیة  
الجمعیة العامة بنصوص خاصة لھا مھام متعددة و إن مجلس الھیئة باعتباره منتخبا من 

، و علیھ 2008أكتوبر من سنة  20من قانون  91متنوعة و جسیمة، عددت بعضھا المادة 

  .سنتحدث عن مھام مجلس الھیئة ثم إلى مھام الجمعیة العامة

  :اختصاصات مجلس الھیئة: أولا
نظام الداخلي متى صدر قانون من بین المھام أناط المشرع المغربي بمجلس الھیئة وضع ال

جدید للمحاماة و أیضا في مرحلة تعدیلھ مع تبلیغھ إلى الرئیس الأول لمحكمة الاستئناف و 

 الوكیل العام للملك بھا و إیداع نسخة منھ بكتابة الھیئة و بكتابة الضبط  لمحكمة الاستئناف،

ین منخرطین في الھیئة و إلا أن التساؤل المطروح في ھذا الصدد و مادام السادة المحامی

اعتبارھم أطراف فاعلة، لماذا المشرع المغربي لم ینص إمكانیة حصول المحامیین على 

نسخة من النظام الداخلي، مع العلم حالیا أن المحامیین في الواقع یتسلمون نسخة من النظام 

.الداخلي  

ما یصدر عن مجلس  و القضاء مستقر حالیا كما أشار الأستاذ محمد بلھاشمي التسولي، أن

الھیئة بخصوص وضع النظام الداخلي و تعدیلھ لا یقبل الطعن بالاستئناف من أي محام، مع 

44.عكس ذلك یمكن للسید الوكیل العام للملك الطعن فیھ  

مما نتساؤل ھنا ھل لیس بحق المحامي الطعن فیھ أو  أن تبریر ھذا الأمر ھو أن المحامي 

لكن كان على المشرع أن یعطي للمحامین حق التدخل . د التاممن أعضاء الھیئة ضمانا للحیا

.في النظام الأساسي و إبداء بعض الملاحظات دون وصول الأمر إلى القضاء  

:و من بین المھام أیضا نذكر  

                                                             
  122و121محمد بلھاشمي التسولي،مرجع سابق،ص43
  125محمد بلھاشمي التسولي،مرجع سابق ص،44
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قانون المحاماة منح للمجلس الھیئة إصدار قرار بمؤاخذة المحامي المتابع من طرف   -

ذتھ و فق قناعتھ تحت رقابة القضاء طعنا من الوكیل العام النقیب أو ھو نفسھ أو عدم مؤاخ

.للملك أو المحامي المؤاخذ  

الإشكال المطروح ھنا ھو أن المشرع المغربي أعطى صلاحیات للنقیب بالمتابعة ، و یتبین 

من ذلك بأن الھیئة  لھا أیضا حق المتابعة بناءا على المؤاخذة من طرف النقیب، الصحیح ھنا 

ى المشرع المغربي أن یبقي المؤاخذة بیدي مجلس الھیئة دون النقیب كما كان أنھ كان عل

.یشیر إلیھ القانون القدیم  

و من المھام أیضا قبول المرشحین للتسجیل في الجدول و اللائحة، و تمدید فترة التمرین و 

لترافع أمام إدارة أموال الھیئة و تحدید واجبات الاشتراك،و إعداد لائحة المحامین المقبولین ل

  محكمة النقض، بالاضافة للمنع المؤقت من مزاولة المھنة

  اختصاصات الجمعیة العامة: ثانیا
إن مھام الجمعیة العامة قلیلة لكونھا تختار من ینوب عنھا و یمثلھا عن طریق الانتخاب وھو 

  .النقیب و أعضاء مجلس الھیئة

للجمعیة مناقشة التي تھم ممارسة المھنة  رجوعا إلى القوانین إلى القانون نجد الدور الرئیسي

  وفق ما یعرضھا علیھا مجلس الھیئة، بالإضافة إلى انتخاب النقیب و أعضاء مجلس الھیئة

من الملاحظ و أن ھذا الأمر غیر محمود أن دور الجمعیة العامة خاصة للنقطة الأولى من 

ل حق حضورھم، إذ غالبا عدم اھتمام أعضائھا بدورھم ب: مھامھا ضعیف لأسباب نذكر منھا

ما لا یكتمل النصاب القانوني و مع ذلك تنعقد، في ذات السیاق أن التطرق ینحصر فقط في 

  45.التقریرین الأدبي و المالي دون الخوض في نقاشات مستقبل المھنة و التكوین المستمر

ت التي من قانون المحاماة بحیث جل المقررات و المداولا 92و وفقا لما جاءت بھ المادة 

تتخذھا الجمعیة العامة، أو مجلس الھیئة خارج نطاق اختصاصھما أو مخالفة للنظام العام 

  .تعتبر باطلة

تعاین محكمة الاستئناف ھذا البطلان، بناء على ملتمس من الوكیل العام للملك بعد الإستماع 

  .للنقیب أو من یمثلھ من مجلس الھیئة
                                                             

  129رجع سابق،ص،محمد بلھاشمي التسولي،م45
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، و حیث إنھ إذا 92694في الملف عدد  1984سنة و قد ذھب المجلس الأعلى في قرار لھ 

كان من حق ھیئة المحامین بوجدة أن تدرس في جمع عام لھا القضایا المتعلقة بالمھنة، فإن 

ممارسة ھذه المھمة لا یجوز تجاوزه، حینما قامت بإصدار بیان توبیخي لرئیس المحكمة 

 . الابتدائیة فإنھا قد تجاوزت اختصاصاتھا

 

 

 

  خاتمة
لا یسعنا إلا التذكیر بما جاء في میثاق إصلاح منظومة العدالة، ذكره، خلال ما سبق من 

في مھنة المحاماة نص المیثاق  تعزیز مبادئ الشفافیة والمراقبة والمسؤولیةفمن خلال 
على ضرورة حضور الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المجلس التأدیبي 

للمحامین، دون أن یشارك في المداولات واتخاذ القرار، وإحداث ھیئة قضائیة ومھنیة 
ین مختلطة على مستوى محاكم الاستئناف ، تتكون من ثلاثة قضاة من بینھم الرئیس ومحامی

اثنین یمثلان مجلس ھیئة المحامین للبت في الطعون المقدمة ضد القرارات التأدیبیة 
وغیرھا، الصادرة عن ھذا المجلس، مع تخویل الھیئة المذكورة حق التصدي، وفي ما یتعلق 

المتعلقة بالعقوبات لابد من نشر الأحكام والقرارات  بترسیخ القیم والمبادئ الأخلاقیة
 وللارتقاء بمعاییر وشروط ولوج وممارسة مھنة المحاماةذة ضد المحامین، التأدیبیة المتخ

یجب مراجعة مستوى المؤھل العلمي للمشاركة في امتحانات ولوج مھنة المحاماة، بما 
یماثل المؤھل العلمي لولوج سلك القضاء، مع الانفتاح على مختلف التخصصات العلمیة، 

إلى مھنة المحاماة ومدة التمرین فیھا ، وكذا  كما یجب مراجعة نظام الامتحان للولوج
  .امتحان التخرج للحصول على شھادة الكفاءة لممارسة المھنة

، نص میثاق إصلاح منظومة وللارتقاء بمستوى وفعالیة التكوین الأساسي والتخصصي
إلى جانب  العادلة على اعتماد مبدأ إلزامیة التكوین الأساسي للمنتسب إلى مھنة المحاماة

لزامیة التكوین المستمر واعتباره حقا وواجبا بالنسبة للمحامي، ولا یكون ھذا إلا عند وضع إ
  .برامج سنویة للتكوین المستمر والتخصصي لتعمیق المعارف المھنیة للمنتسبین للمحاماة

، نص المیثاق على إحداث مجلس وطني ولتقویة القدرات المؤسساتیة لمھنة المحاماة
من ضمن مھامھ وضع التصورات العامة للتكوین الأساسي والمستمر لھیئات المحامین، 

للمحامین، ووضع نظام داخلي موحد لھیئات المحامین، ومدونة سلوك للمھنة، كما یجب 
مراجعة طریقة ومدة انتخاب النقیب وأعضاء مجلس ھیئات المحامین، بما یحقق المناصفة 
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نة، وحصر مدة انتخاب النقیب في ولایة وحیدة والتمثیلیة للفئات العمریة، والأقدمیة في المھ
غیر قابلة للتجدید، وإعطاء الجمعیة العمومیة لھیئة المحامین صلاحیة المراقبة والمحاسبة 
المھنیة تجاه مجلس الھیئة، مع ضرورة مراجعة شروط قبول ترافع المحامي أمام محكمة 

  .النقض

تاج إلى آلیات، منھا اعتماد عقد مكتوب یح الثقة في مھنة المحاماة وفي ممارسیھاھذا وإن 
  .بخصوص توكیل المحامي، یستدل بھ عند المنازعة، والتعاقد المسبق بشأن أتعاب المحامي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 
28 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  
 

 
29 

 

  لائحة المراجع
، التمرین والثالث محمد بلھاشمي التسولي، رسالة المحامي عبر التاریخ، الجزء الرابع -

  .2011و الوراقة الوطنیة، مراكش طبعة الأولى في المحاماة، المطبعة 

أسامة توفیق أبو فضل، رسالة المحاماة، الجزء الأول،دار الطبعة الجدیدة، طبعة  -

2004.  

ضة ل مھنة المحاماة،المواضیع المعرومحمد سكام، التكوین و التكوین المستمر داخ -

یونیو  8-7- 6بوجدة، وجدة على المؤتمر الثامن و العشرین، الكتاب الأول، ھیئة المحامین 

 11، ص 2013

عبد اللطیف بوعشرین، التكوین و التكوین المستمر و دورھما في عملیة الإصلاح،  -

المواضیع المعرورضة على المؤتمر الثامن و العشرین، الكتاب الأول، ھیئة المحامین 

 .2013یونیو  8-7-6بوجدة، وجدة 

 .2010،  سنة  الطاھر كركري، المسؤولیة المدنیة التقصیریة -

 .1989موسى عبود، مجلة المحاماة، عدد  -

 الطیب بلمقدم، العرف یخول فرض رسم الانخراط لولوج مھنة المحاماة -

لمحمد شفیق العاني، أصول المرافعات و الصكوك في القضاء الشرعي، مطبعة  -

 .2ه ط 1284الرشاد، بغداد 

 .خالد خالص، الولوج إلى مھنة المحاماة و المتمرنین -
 



  
 

 
30 

 

 المحتویات
 ................................................................................................................................. 2 

 ......................................................................... 5 

 ...................................... 5 

 .................................................................. 5 

 ................................................ 9 

 ....................................................... 11 

................................................................... 13 

 .................................................................................. 13 

 ........................................................................................................ 13 

 ..................................................................................................... 14 

 ........................................................................................ 15 

 ........................................................................................ 15 

..................................................................................... 16 

o .......................................................................................... 19 

 ............................................................................................. 19 

 ........................................................................................................ 19 

 ............................................................................................. 20 

 ............................................................................... 21 

 ................................................................................................. 21 

 ..................................................................................... 21 

 ...................................................................................................... 23 

 ............................................................................................. 23 

 ....................................................................................... 24 

 ........................................................................................ 24 

 ..................................................................................... 25 

 ................................................................................................................................... 26 

 ........................................................................................................................... 29 



  
 

 
31 

 

 

  
  

 

  

 


